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ارتبط المشروع الصهيوني منذ نشأته باستقطاب اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين، ثم إلى إسرائيل بعد قيامها، وجعلت الهجرة المعروفة بـ"عليا" أحد مرتكزات البناء السياسي والديموجرافي والاقتصادي والأمني. فقد أسهمت في زيادة القوة البشرية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وتوفير المهارات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز الجيش والمؤسسات الأكاديمية والاقتصاد. وفي المقابل، عُرفت مغادرة الإسرائيليين البلاد بمفهوم "يريدا"، بوصفها الوجه المعاكس لـ"عليا". غير أن التعامل معها باعتبارها مجرد ظاهرة فردية لم يعد كافيًا، خصوصًا منذ الأزمة السياسية الداخلية في 2023م، ثم أحداث السابع من أكتوبر والحروب التي تلتها. فقد أصبحت الهجرة مرتبطة بصورة متزايدة بجاذبية إسرائيل كمكان للعيش والعمل والاستثمار وبناء المستقبل.
وتشير البيانات إلى خروج نحو 82.8 ألف إسرائيلي في 2024م مقابل 24.2 ألفًا عادوا، ونحو 69.3 ألفًا في 2025م مقابل قرابة 19 ألف عائد. وخلال 2023م-2025م خرج نحو 212 ألف مهاجر إسرائيلي مقابل نحو 73 ألف عائد، بما أبقى صافي الهجرة سلبيًا بدرجة كبيرة.
ولا يعني ذلك أن جميع المغادرين استقروا نهائيًا في الخارج، ولا أن إسرائيل دخلت مرحلة انهيار ديموجرافي. لكن الخطر يكمن في احتمال انتقال الظاهرة من هجرة أفراد إلى إعادة توزيع تدريجية لرأس المال البشري ومراكز القرار والابتكار خارج إسرائيل. فإذا أصبح الخارج مكانًا يعيش فيه المهندس، ويعمل فيه الطبيب، ويجري فيه الباحث أبحاثه، ويؤسس فيه رائد الأعمال شركته، ويتخذ فيه المدير قراراته، فإن المسألة تتحول من قضية سكانية إلى إعادة تشكيل لجغرافيا القوة الإسرائيلية.
من "عليا" إلى "يريدا".. انقلاب في اتجاه الحركة البشرية
كان استقطاب اليهود جزءًا من بناء الدولة وليس مجرد سياسة هجرة عادية. وقد شهدت إسرائيل تاريخيًا موجات من الهجرة إلى الخارج بالتوازي مع الهجرة إليها، لكن الجديد هو تزامن ارتفاع الخروج مع انخفاض العودة وتراجع الهجرة الوافدة بعد موجة 2022م الاستثنائية. فقد بلغت الهجرة إلى إسرائيل نحو 74.7 ألفًا في 2022م، ثم تراجعت إلى 46 ألفًا في 2023م ونحو 31.1 ألفًا في 2024م. وفي المقابل ارتفع عدد الإسرائيليين المصنفين مهاجرين إلى الخارج إلى نحو 55.3 ألفًا في 2023م و82.8 ألفًا في 2024م. وهكذا تتغير المعادلة من مجرد حركة دخول وخروج إلى تغير في نسبة الجذب إلى الطرد.
من الهجرة العددية إلى الهجرة النوعية
لا تكمن المشكلة في عدد المغادرين فقط، وإنما في نوعيتهم. فخروج طبيب متخصص أو مهندس ذكاء اصطناعي أو باحث أو مدير شركة أو رائد أعمال يختلف استراتيجيًا عن خروج شخص ذي مهارات محدودة. ويمكن التمييز بين أربعة مستويات: الهجرة السكانية، وهجرة المهارات، وهجرة رأس المال البشري الاستراتيجي المرتبط بالتكنولوجيا والبحث والصحة والأمن، ثم هجرة مراكز القرار والإدارة والملكية الفكرية والبحث والتطوير. وكلما انتقلت الظاهرة إلى المستويات الأخيرة أصبحت أكثر تأثيرًا وأصعب في التعويض.
بين الهجرة المؤقتة والتحول الهيكلي
قد تكون الحرب سببًا في موجة مؤقتة من المغادرة، لكن استمرار ارتفاع الخروج وانخفاض العودة، بالتزامن مع انتقال بعض النشاط الاقتصادي والتكنولوجي إلى الخارج، يرفع احتمال وجود تحول هيكلي.
وتظهر مؤشرات التكنولوجيا المتقدمة أن نسبة العاملين في الشركات الإسرائيلية الخاصة الموجودين داخل إسرائيل تراجعت من 69% في يناير 2019م إلى 62% في مارس 2026م. كما سجل عدد العاملين في البحث والتطوير أول انخفاض خلال عقد، بنحو 3500 موظف، وتراجعت حصة وظائف البحث والتطوير من 51% إلى 49%. كذلك زاد النشاط في الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية، وتراجع وجود كبار موظفي التكنولوجيا المتقدمة داخل إسرائيل.
ولا يعني ذلك أن كل هذا النشاط يمثل "هجرة"، لكنه يكشف تغير الجغرافيا الاقتصادية لرأس المال البشري: فجزء متزايد من القيمة التي تنتجها الشركات الإسرائيلية أصبح يُنتج خارج إسرائيل.
الحرب عامل تسريع لا سبب وحيد
أدت الحرب بعد السابع من أكتوبر إلى رفع مستويات عدم اليقين، وتعطيل الدراسة والعمل، وإطالة خدمة الاحتياط، وزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف المعيشة، وإعادة الأسر تقييم مستقبلها. لكنها ليست السبب الوحيد. فالحرب تعمل عبر سلسلة من القنوات: عدم اليقين يضغط على الاقتصاد، والاقتصاد يؤثر في الشركات والاستثمار، والضغط الأمني يرفع التكاليف، وتعطل الاحتياط الشركات، وقد تدفع البيئة طويلة الأمد بعض الأسر إلى اعتبار الهجرة وسيلة لإدارة المخاطر. ولذلك فإن العلاقة الأدق ليست "حرب وهجرة"، بل حرب وعدم يقين وضغط اقتصادي واجتماعي وإعادة تقييم للمستقبل.
الأزمة السياسية وأزمة الثقة
أضافت الأزمة السياسية التي سبقت الحرب طبقة أخرى إلى الظاهرة، خصوصًا مع الصراع حول التعديلات القضائية والاستقطاب بشأن طبيعة النظام السياسي واستقلال المؤسسات. ويصبح "عامل الثقة" مهمًا بصورة خاصة لدى الفئات المهنية المرتبطة بالاقتصاد العالمي. فالمواطن الذي يرى الأزمة مؤقتة قد ينتظر، أما من يعتقد أنها طويلة الأمد فقد يبدأ في بناء خيار بديل في الخارج: إقامة أو وظيفة أو حساب مصرفي أو مسكن، قبل اتخاذ قرار الهجرة النهائي. ومن ثم فإن أخطر مراحل الهجرة قد تبدأ قبل مغادرة البلاد، عندما يصبح المستقبل خارجها جزءًا طبيعيًا من التخطيط الأسري.
"سوبر-سبارتا" والهجرة.. مفارقة استراتيجية
أثار طرح "سوبر-سبارتا" الذي ظهر في الخطاب الإسرائيلي عام 2025م نقاشًا حول اقتصاد أكثر اكتفاءً ذاتيًا في ظل الضغوط والعزلة الدولية. ومن منظور الهجرة، تكمن أهمية الفكرة في التوتر بين نموذج الدولة الأمنية ذات التعبئة العسكرية والاعتماد على الذات، وبين نموذج الاقتصاد العالمي القائم على الانفتاح والاستثمار الدولي وحركة الباحثين ورأس المال والتعاون العلمي. فإسرائيل تحتاج إلى التكنولوجيا لتعزيز أمنها، لكن البيئة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض تعبئة طويلة قد تدفع بعض منتجي التكنولوجيا إلى الخارج. ومن هنا تنشأ مفارقة بين الحاجة إلى الكفاءات وبين الظروف التي قد تدفعها إلى المغادرة.
الاقتصاد عامل جذب وطرد
تواجه إسرائيل تكاليف مرتفعة للسكن والخدمات والضرائب، فيما يستطيع أصحاب المهارات العالية مقارنة ظروفهم ليس بالسوق المحلية فقط، وإنما بفرص الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. وتشير قوة قطاع التكنولوجيا إلى أهمية هذا العامل؛ فقد بلغت صادرات التكنولوجيا المتقدمة نحو 85 مليار دولار في 2025م، أي قرابة 58% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت الاستثمارات نحو 15 مليار دولار. لكن الاقتصاد العالمي يتيح للكفاءات الإسرائيلية العمل خارج البلاد دون فقدان ارتباطها بالشركات الإسرائيلية. لذلك لا تتعلق المقارنة بالأجور فقط، بل بالأمن والتعليم والسكن والضرائب وجودة الحياة والاستقرار السياسي وفرص الأبناء.
هجرة العقول بوصفها “مضاعفًا للخسارة»
لا تنتج هجرة الكفاءات خسارة خطية. فخروج المهندسين والباحثين قد يؤدي إلى تراجع الشركات الجديدة والاستثمار والوظائف، ثم خروج مزيد من الكفاءات. وهكذا يمكن أن تتشكل حلقة سلبية: هجرة، ونقص مهارات، وانخفاض ابتكار، وتراجع استثمار، وضعف فرص، ثم مزيد من الهجرة. وفي المقابل، يمكن أن تتشكل حلقة إيجابية إذا تحسن الاستقرار وجاذبية الاقتصاد: كفاءات، وشركات، واستثمارات، ووظائف عالية القيمة، ثم مزيد من الجاذبية.
التكنولوجيا المتقدمة.. الاختبار الأكثر حساسية
لا تظهر البيانات انهيارًا في التكنولوجيا الإسرائيلية؛ فقد نما الناتج بنحو 8.2% في 2025م، وبلغ عدد العاملين نحو 400 ألف، وسجلت الاستثمارات والتخارجات مستويات مرتفعة. لكن قوة القطاع تخفي تحولًا في بنيته. فقد تباطأ نمو العمالة مقارنة بالسنوات السابقة، وانخفض عدد العاملين في البحث والتطوير، وتراجعت نسبة العاملين داخل إسرائيل، بينما توسع النشاط الخارجي. وبالتالي يصبح السؤال الاستراتيجي: أين توجد القيمة المضافة للشركة الإسرائيلية، وليس فقط أين تأسست الشركة؟
الولايات المتحدة مركز الجذب الأساسي
تمثل الولايات المتحدة مركز جذب رئيسيًا بفضل عمق أسواقها الاستثمارية، وجامعاتها، وشبكات رأس المال، وقاعدة العملاء، والبيئة التجارية، وفرص التوسع. وقد يبدأ انتقال موظف إلى الولايات المتحدة ثم يتبعه انتقال فريق أو إدارة أو جزء من البحث والتطوير. وهكذا يمكن أن تبقى الشركة "إسرائيلية" في هويتها، لكنها تصبح أقل ارتباطًا بالاقتصاد الإسرائيلي من حيث إنتاج القيمة.
انتقال الإدارة أخطر من انتقال العمالة
يعد انتقال الإدارة العليا أكثر أهمية من انتقال بعض العاملين، لأن المديرين يحددون مواقع الاستثمار والتوظيف والبحث والتطوير وحماية الملكية الفكرية والأسواق والمقرات. ومن ثم فإن انتقال العامل لا يعني بالضرورة انتقال القيمة، بينما انتقال مركز القرار قد يؤدي إلى إعادة توزيع القيمة نفسها.
هجرة الأطباء والباحثين والمهندسين
تتركز المخاطر في ثلاث منظومات رئيسية: الطب، حيث يؤدي خروج المتخصصين إلى تقليص بعض القدرات الصحية والتعليمية؛ والجامعات، حيث تؤثر هجرة الباحثين في المختبرات وطلاب الدراسات العليا؛ والهندسة والتكنولوجيا، حيث ترتبط الكفاءات مباشرة بالاقتصاد والصناعات الدفاعية والسيبرانية والذكاء الاصطناعي. وهكذا يمكن أن تخسر إسرائيل في الوقت نفسه المعرفة الجامعية، والكفاءات التي تحول المعرفة إلى شركات، والخبرات التي تحول التكنولوجيا إلى قدرات أمنية.
التأثير في الصناعات الدفاعية
تقوم القوة التكنولوجية الإسرائيلية على علاقة وثيقة بين الجيش والجامعات والشركات الناشئة والصناعات الدفاعية. ولا يعني خروج بعض المهندسين تراجعًا مباشرًا في القدرة العسكرية، لكن استمرار الظاهرة قد يزيد المنافسة على التخصصات النادرة، ويرفع تكلفة الاحتفاظ بالكفاءات، ويصعّب تطوير بعض التقنيات المستقبلية. وتزداد أهمية ذلك في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يرتبط التفوق العسكري بالبيانات والبرمجيات والخوارزميات والحوسبة المتقدمة.
الذكاء الاصطناعي.. عامل جديد في معادلة الهجرة
يجب عدم تفسير تراجع بعض وظائف البحث والتطوير باعتباره نتيجة للهجرة وحدها؛ فقد يرتبط أيضًا بالأتمتة والذكاء الاصطناعي ونضج الشركات ونقل النشاط إلى الخارج. لكن اجتماع انخفاض بعض الوظائف داخل إسرائيل، وانتقال وظائف جديدة إلى الخارج، وانتقال الإدارة والبحث والتطوير يمكن أن يصبح ذا دلالة استراتيجية إذا استمر لسنوات.
البعد النفسي.. "حق الهجرة" مقابل "فقدان الثقة"
قد تتحول الهجرة إلى استراتيجية لإدارة المخاطر عندما تتراكم الحرب والاستقطاب وعدم اليقين وارتفاع تكاليف المعيشة والخوف على مستقبل الأبناء. ولا يحتاج المهاجر إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ستنهار؛ يكفي أن يرى أن مستقبله سيكون أكثر قابلية للتنبؤ في مكان آخر. لذلك فإن الهجرة لا تحتاج إلى انهيار الدولة لكي تصبح ظاهرة واسعة.
هل تستطيع "عليا" تعويض "يريدا"؟
يمكن للهجرة إلى إسرائيل أن تعوض جزءًا من المغادرين عدديًا، لكن التعويض السكاني لا يساوي التعويض النوعي. فالمهندس أو الطبيب أو الباحث الذي يغادر قد لا يمكن تعويضه بسرعة بمهاجر جديد، حتى لو كان عدد الوافدين مساويًا لعدد الخارجين. كما أن تراجع الهجرة إلى إسرائيل بعد موجة 2022م الاستثنائية يزيد أهمية هذه الفجوة بين التعويض العددي والتعويض الوظيفي والاقتصادي والاستراتيجي.
التداعيات على العقد الاجتماعي
يمكن النظر إلى الهجرة باعتبارها مؤشرًا على العلاقة بين المواطن والدولة. فالدولة تطلب الضرائب والخدمة والالتزام وتحمل المخاطر، بينما ينتظر المواطن الأمن والخدمات والتعليم والصحة والحقوق وإمكانية التخطيط للمستقبل. وعندما يرى جزء من المجتمع أن توزيع الأعباء غير متوازن، قد تتحول الهجرة إلى تعبير سلوكي عن تراجع الثقة في العقد الاجتماعي.
الفجوة بين "الدولة الآمنة" و"الدولة القابلة للحياة"
لا يكفي أن تمتلك إسرائيل جيشًا قويًا وصناعات دفاعية متقدمة؛ بل يجب أن تكون قادرة على توفير بيئة يستطيع فيها أصحاب المهارات بناء حياتهم ومستقبل أبنائهم. لذلك يجب قياس القوة المستقبلية ليس فقط بحجم الجيش والإنفاق الدفاعي، وإنما أيضًا بعدد المهندسين والباحثين والأطباء والشركات الناشئة وبراءات الاختراع والاستثمارات والباحثين الذين تستقطبهم الجامعات، ونسبة العاملين الذين يظلون داخل إسرائيل.
السيناريوهات المستقبلية حتى 2035م
السيناريو الأول.. الاحتواء وإعادة الجذب: تحسن أمني نسبي واستقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية وسياسات لاستعادة الكفاءات، بما يؤدي إلى انخفاض المغادرة وارتفاع العودة واستقرار النشاط التكنولوجي داخل إسرائيل.
السيناريو الثاني.. الاستنزاف المستمر: استمرار عدم اليقين دون انهيار شامل، مع بقاء الاقتصاد والتكنولوجيا قويين، لكن مع توسع النشاط الخارجي واستمرار صافي الهجرة السلبي. وهو السيناريو الأكثر اتزانًا مع الاتجاهات الحالية.
السيناريو الثالث.. النزيف النوعي: استمرار الأزمات بالتزامن مع خروج الفئات الأعلى تعليمًا، وانتقال الشركات والمستثمرين والجامعات، بما يخلق حلقة سلبية يصعب عكسها.
السيناريو الرابع.. إعادة توزيع مركز الثقل الإسرائيلي عالميًا: تبقى الشركات والملكية الفكرية والهوية الإسرائيلية، لكن تنتقل أجزاء متزايدة من الإدارة والتمويل والبحث والتطوير إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لتصبح إسرائيل مركزًا أصغر داخل شبكة إسرائيلية عالمية.
السيناريو الخامس.. الصدمة المركبة: اجتماع حرب إقليمية واسعة وأزمة اقتصادية وسياسية وتراجع دولي، بما يؤدي إلى موجة هجرة للكفاءات وانتقال الشركات، ثم ضعف الاستثمار والنمو والإيرادات وزيادة الضغوط.
والأرجح أن السيناريوهات قد تتداخل؛ فقد يبدأ المسار باستنزاف مستمر، ثم يتحول إلى إعادة توزيع لمركز الثقل، وقد ينتقل إلى نزيف نوعي إذا وقعت صدمة كبرى.
مؤشرات يجب مراقبتها حتى 2035م
ينبغي متابعة خمسة مستويات مترابطة: المؤشر الديموجرافي، ويشمل أعداد المغادرين والعائدين وصافي الهجرة وخصائصهم؛ والمؤشر التكنولوجي، ويشمل العمالة والبحث والتطوير والإدارة؛ والمؤشر الأكاديمي والصحي؛ والمؤشر الاجتماعي، خصوصًا نوايا الهجرة والثقة وجودة الحياة؛ والمؤشر الاقتصادي، بما يشمل الاستثمار والصادرات والضرائب وتكاليف السكن والمعيشة. وتشكل استمرار الهجرة السلبية، وانخفاض العودة، وارتفاع هجرة أصحاب التعليم العالي، وتراجع البحث والتطوير، وانتقال الإدارة إلى الخارج، وانخفاض تأسيس الشركات والاستثمار المحلي، إشارات إنذار مبكر إذا اجتمعت واستمرت.
التداعيات على العلاقة مع الولايات المتحدة
يمكن أن يؤدي خروج الكفاءات والشركات إلى زيادة ارتباط النخب الإسرائيلية بالولايات المتحدة، بما يوفر رأس المال والأسواق، لكنه يزيد الاعتماد الخارجي.
وهنا تظهر مفارقة بين العولمة والاستقلال الاستراتيجي: فكلما توسع النشاط الإسرائيلي خارج إسرائيل، زاد اندماجه في الاقتصاد العالمي، بينما يقوم نموذج “سوبر-سبارتا» جزئيًا على زيادة الاعتماد على الذات.
الهجرة وانهيار إسرائيل
من الضروري تجنب المبالغة. فإسرائيل ما زالت تمتلك قطاع تكنولوجيا قويًا، وجامعات ومراكز بحث متقدمة، وصناعة دفاعية متطورة، وشبكة عالمية من الشركات والمستثمرين، وقاعدة بشرية كبيرة.
لذلك لا تشير المعطيات إلى "انهيار إسرائيل بسبب الهجرة"، وإنما إلى خطر أكثر تعقيدًا: انتقال جزء متزايد من مصدر القوة البشرية والتكنولوجية من أصل محلي إلى أصل موزع عالميًا.
المسار المرجح حتى 2035م
يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الاستنزاف التدريجي المصحوب بعولمة متزايدة للشركات الإسرائيلية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل: 2026م-2028م، مرحلة التكيف مع الحرب والذكاء الاصطناعي والتوسع الخارجي؛ 2028م-2031م، مرحلة إعادة توزيع الإدارة والبحث والتطوير؛ و2031م-2035م، مرحلة الاختبار الاستراتيجي لتحديد ما إذا أصبحت العولمة شبكة قوة لإسرائيل أم فقدانًا تدريجيًا لقاعدتها الداخلية.
المتغير الحاسم ليس عدد المهاجرين وإنما مدة الظاهرة
لا تصبح الهجرة تحديًا استراتيجيًا بسبب حجمها في سنة واحدة، وإنما بسبب قدرتها على إعادة تشكيل السلوك الاقتصادي والاجتماعي عبر الزمن. فإذا استمر صافي الهجرة السلبي وانخفاض العودة وانتقال الكفاءات والإدارة والبحث والتطوير لعقد كامل، فإن طبيعة الظاهرة تتغير من أزمة مؤقتة إلى تحول هيكلي.
التداعيات على الأمن القومي
يمكن ترتيب آثار الهجرة في أربع دوائر مترابطة: القوة البشرية، والقوة الاقتصادية، والقوة التكنولوجية، والقوة العسكرية. فالهجرة قد تؤدي إلى نقص المهارات، وانخفاض الابتكار، وضغط اقتصادي، وزيادة تكلفة الاحتفاظ بالكفاءات، ثم مزيد من الهجرة. وعند استمرار هذه الدورة تصبح الهجرة قضية أمن قومي.
ما الذي يمكن أن يعكس الاتجاه؟
لا يكفي تقديم حوافز مالية. فالحد من الهجرة يحتاج إلى استقرار مؤسسي، وتحسين القدرة على التنبؤ الاقتصادي، وخفض تكلفة المعيشة، وحماية البحث العلمي والجامعات، واستعادة الباحثين، والحفاظ على مراكز البحث والتطوير داخل إسرائيل، وتوفير بيئة جاذبة للشركات، وتعزيز الروابط مع الإسرائيليين في الخارج.
توصيات استراتيجية
ينبغي الانتقال من قياس عدد المهاجرين إلى قياس جودة الهجرة، وإنشاء مؤشر لرأس المال البشري الإسرائيلي، ورصد انتقال مراكز القرار والبحث والتطوير، وقياس الجغرافيا الفعلية للابتكار، وتطوير برامج لاستعادة الكفاءات، وحماية الجامعات، وربط السياسات الأمنية بتكلفة رأس المال البشري، ومنع انتقال الشركات بالكامل إلى الخارج، وبناء شبكة فاعلة مع الإسرائيليين في الخارج.
الخاتمة
تكشف الهجرة العكسية من إسرائيل عن تحول يتجاوز ارتفاع أعداد المغادرين. فبينما أصبح صافي الهجرة سلبيًا بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تظهر التكنولوجيا المتقدمة تحولًا موازيًا يتمثل في انخفاض نسبة العاملين داخل إسرائيل، وتوسع النشاط الخارجي، وتراجع وظائف البحث والتطوير، وزيادة وجود الإدارة العليا خارج البلاد.
وتكمن المشكلة الاستراتيجية، إذن، ليس في فقدان سكان بأعداد تكفي لإحداث انهيار ديموجرافي سريع، وإنما في احتمال فقدان نوعية رأس المال البشري الذي تعتمد عليه منظومة القوة الإسرائيلية. فإسرائيل تستمد قوتها من قدرتها على تحويل المعرفة إلى تكنولوجيا وشركات وصناعات دفاعية، ومن ثم فإن خروج طبيب متخصص أو باحث أو مهندس أو رائد أعمال قد تكون له آثار تتجاوز بكثير عدد الأفراد المغادرين.
والهجرة تقع عند تقاطع الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع والديموجرافيا. فالحرب ترفع عدم اليقين، وعدم اليقين يؤثر في الاقتصاد والشركات، والشركات توسع نشاطها خارج البلاد، والنشاط الخارجي يوفر فرصًا جديدة للهجرة. وهكذا يمكن أن تتحول الهجرة من نتيجة للأزمة إلى عامل يعيد إنتاجها.
ومع ذلك، فإن الاتجاه ليس محسومًا. فإذا نجحت إسرائيل في تقليص عدم اليقين، وإعادة بناء الثقة المؤسسية، والحفاظ على جاذبية اقتصادها، وحماية جامعاتها، واستعادة الكفاءات، فقد تتحول الروابط مع الإسرائيليين في الخارج إلى شبكة قوة عالمية داعمة للداخل.
وعليه، فإن المؤشر الأكثر أهمية حتى 2035م ليس عدد المغادرين وحده، وإنما العلاقة بين حجم الهجرة ونوعيتها وانتقال النشاط الاقتصادي ومدة استمرار الاتجاه. فإذا حافظت إسرائيل على الكفاءات واستعادت العائدين وأبقت الإدارة والبحث والتطوير داخلها، تظل الظاهرة قابلة للاحتواء. أما إذا استمر خروج الكفاءات بالتزامن مع انتقال الإدارة والبحث والتطوير والاستثمار، فقد تتحول خلال العقد المقبل إلى تغيير هيكلي في جغرافيا القوة الإسرائيلية.
وتكمن المفارقة الكبرى في احتمال بقاء إسرائيل دولة قوية عسكريًا وتكنولوجيًا، ونجاح شركاتها عالميًا، في الوقت الذي يصبح فيه جزء متزايد من العقول ومراكز القرار التي تصنع هذه القوة موجودًا خارج حدودها. ومن ثم فإن "يريدا" لم تعد مجرد النقيض اللغوي لـ"عليا"، بل أصبحت اختبارًا لمستقبل النموذج الإسرائيلي نفسه: هل تستطيع إسرائيل أن تظل دولة جاذبة لرأس المال البشري، أم يتحول جزء من رأس المال الذي صنع قوتها إلى قوة إسرائيلية موزعة عالميًا خارج إسرائيل؟
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